۱07 


خلامة حکم 


صادرة من محكمة الزرقاء 


رقم الدعوى : ٠٠١١‏ 
اسم المشتكي : المحق العام 
اسم الظنين : علي مد عوض - حول حل الاقامة 


hl‏ ثبت بالادلة الواردة بجاسرة الظين لارتكابه الجرم المسند البه لذلك تقرر في ۱۹۹1/٠١/1١‏ الحكم بحبسه مدة شمر واحد 
! حكماً غياياً بحكم الوجاهي قابا للاستئناف 


مان : السبت ۲١‏ جمادى الثاني سنة ٠۳۸١‏ ھ ‏ الواقق ۲ کانون الاول سنة ۱۹11 م المدد 0 ۱ 


صادرة 2 محكمة اازرقاء صحيفة 
٤ 101۲ 2 u‏ 

رقم الدعری : ۸٦۹‏ نظام رقم ( ٤‏ ) لسنة 1۹١۱‏ « النظام المالي للبلديات العدل » 

اسم المشتكى : الحق العا ظام رقم ( 1١‏ ) لسنة ۱۹١١‏ « نظام بلدية طوباس المعدل » 101 

i ۳‏ ا ا ا ا قم رقم ( ٩١‏ ) لسنة ۱۹1١‏ « نظام اسواق بلدية تاباس المعدل » 3 0 

اسم الظنين : نعمان سليمان علي الإطاط من الظاهرية الحليل - جبل عمان - جهول عل الاقامة ظام رقم (1۷ ) لسنة ۱۹١١‏ « نظام مراقة الاراضي المكشوقة في منطقة بلديتطولكرم » 1014 

نوع الجرم : ظروف توجب الشبهة قام رقم ( 1۸ ) لسنة ۱۹1١‏ « نظام انشاء ارصفة في الشوارع العامة في طولكرم " 

رض ضرائب اضافية عل قطم ارات 
0 ا ا : رض ضرائب اضافية على قطع اراضي n‏ 

1 0 الظنين لارتكابه الجرم المسند اله لذلك تقرر فی ۱۹۹۱/7/۶ الحكم بحبسه مدة اسبوع واحد آرار تعدیل بالتعريفة الجمركية‎ e 
1۹۹1 کم غیایا فابلا لاماش . رار تعديل رسوم اللاحة الجوية نة‎ E 


فرارات رقم ( ۸و۹و١٠‏ ) صادرة عن الديوان ال حاص بفسير القوانين ١‏ 


خلاصة حکم 
صادرة من محكمة الررقاء 


A 


رقم الدعوی : ٤٩۸‏ 
ا اسم لھ ؛ الحق العام ۱ 
اسم الظنين : منيب سلمان سليم عماري من ال حصن وسكان الزرقاء 
٠‏ نوع مرم ظروف توب اليه" 


الاد اإوازدة اة الفنين لارتكابه الحرم المسند اليه لذلك تقرر في ۱۹۹1/۹/۷ الحكم بحبسه مدة اسبوع داح 
للاستقلاق ر أ أ اا 


101¥ 
و ا 


قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاریخ ۱/۱۲ ۹/۱ بالاستناد الى الادة ۸ه من قانون البلديات رقم ۲۹ لسنة 
١‏ الوافقة على الثظام ا مالي لابلديات المعدل استة ۱۹١١‏ بشكله التالي . 
نظام رقم )1٤(‏ لسنة ۹٩۱‏ 


نظام المالي للبلديات المعدل 
الادة ١‏ يسمى هذا الظام ( النظام اللي للبلديات المعدل لسنة ۱۹۹۱ ) ويقراً مع النظام رقم )٤(‏ لسنة ٠٠١١‏ امشار اله 
فما بلي بالنظام الاصلي وتمدیللاته کنظام وأحد ویعمل به من تاریخ نشره ف الجريدة الرسمة : 
المادة ۲ - يلغى تص المادة ( ۱١۸‏ ) من النظام الاصلي ویستعاض عنه بما بلي . 
المادة ۱١۸‏ -تسارد السلفة على اقساط شهرية متساوية ويردأباسترداد القمط الاول من راتب‌الشهر الذي بليالشهر 
الذي اعطيت خلاله الدلفه على ان يتم استرداد جميع الاقساط خلال السنة المالية . 
چس 


غر لی ن رو رلا 
بمقتضی الادة ( ٤‏ ) من قانون البلدیات رقم ۲۹ لسنة ۱۹١١‏ . 


وبناء على ما قرره جس الوزراء تاريخ 101/0 
تأمر بوضع النظام الآني : 


نظام رقم ( ٥١‏ ) لسنة ۱۹٩۱‏ 


1 ام بلدرة طو باس العدل 
صادر بمقتضی المادة ٤۱‏ من قانون البلدیات رقم ۲۹ لسنة ٠۹٩١‏ 
المادة ١‏ - يسمى هذا الظام ( نظام بلدية طوباس المعدل تة ۱۹۹۱ ) ويقرا مع النظام رقم ( ۸ ) نة ۱۹١۸‏ المشار اله 
أ فیما بلي بالنظام الاصلي وتعدیلانه کنظام واحد ویعهل په من تاریخ نشره ني الجريدة الرسمية 
المادة ۲ . تعدل آلادة ( ٤‏ ) من النظام الأاصلي حسما عدلت بالنظام رقم (1۸) لسنة ۱۹٦١‏ باضاقة الفقرة التالية الى اخرها 
- لا يجوز لاي شخص أن يعرض او يبيع اية سلعة أو مادة من السلع والمواد المدرجة في الفقرتين أ» ب ن 
هذه المادة ف اي مکان ضهن منطقة البلدية إلا آذا سق ان آشتریت هذه الموأد أو دعت ضهن السوق العام 
واستوفيت الرسوم فنها . 


1133/1/1 
اال 
وزير وذیر وزبر رئيس الوزراء 
الاشغال العامة المبحة المالة ووزبر الخارجة 
وعفني مبرزا جيل النوتوضي هاشم ابلبومي بجت التلوفي 
وزير الداخلية وزير العدلية 
ل والدقاع التربية والتعليم ولشۇونرئاسةالوزراء 
. : . . حسن الكالب رفيق السيني ەتوب معەر 
وزير وزير الشؤون الاجتماعة وزير وزير الرراعة 
الاقصاد الوطني_ ٠‏ . زقائم باعمال قاضي القضاة الاواصلات والانشاء والتععير 
ليل إجو: 7 ٠‏ ...بشي الصباغ (۰۰۰( علي نصح الطامر 


101 


r 1‏ 
لر 1 . 2 0 
بمقتضى المادة ( ٤۱‏ ) من قانون البلدیات رقم ۲۹ نة ٩٥۱۹ء‏ 
وبا علي ما قرره مجاس الوزراه بتاریخ ۱۹11/۱۱/۱1۲ ۳ 
أمر بوضع الانظمة التالية : 
۱ نام اسواق بلدية تالس العدل لسنة ۱۹٩۳۱‏ ء 
1. ظام مراقية الاراضي المكشوقة في منطقة بادية طولكرم لسنة ۱۹١١‏ . 


۲ طم انشاء ارصفة الشوارع العامة في طولكرم لسنة 1۹١١‏ . 


1۹11/11/10 


ااال 


وزير وزير وزير رئيس 

الاشغال العامة الصحة المالة الوزراء 
وصفي میرزا جيل التوتونجي هاشم الجيومي بجت التابوفي م 
وزير الداخدة وقائم باعمال قاضی وزير دزیر دولة لشؤون رأة اأوزراء [ 
القضاة ووزير الدقاع بالوكالة . الحارجة ووزير العدلة بالوكالة ا 

حسن الکائب رفبق السيني بعقوب فعەر 

دزیر وزير التربة والتعايم دزیر وزير . 
الاتتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية المواصلات الزراعة والانشاء والتعمير 
لیل حوب شير الصباغ عبد الجيد مرتضی دلي نصوح الطاهر 


نظام رقم )٦٩(‏ لسنة ٠۹١١‏ 
نظام اسواتق بلدية ابلس المعدل 


صادر بمقتضی الأدة ٤١‏ من قانون البلديات دقم اة 1۹٩‏ 


الام أ یسی هذا النظام ( نظام اسواق بلدية تا پاس ادل تة ۱۹٩۱‏ ) ويةراً مع النظام رقم ۲١‏ لنة ۱۹١١‏ المشار 


ايه فيما بلي باظام الاصلي كنظام واحد ويعهل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


اد والسلع التالة هته : 


أ ١‏ ب يعدل الذيل اللحق بالظام الاصلي بحذف ااو 
ر لوز بابس وفرك » قلب لوز » سماق وفستق بيد بقشره . 


قزحه » جوز یابس » جوز قلب » حلبه » کراویه » 


۱0€ 


نظام رقم ( ۷ )لسنة 1۹٩١‏ 
نظام مراقبة الاراضى المكشوفة في منطقة بلدية طولكرم 


صادر بمقتضى الند الاول للفقرة ( أ ) من المادة ٩۱‏ من قانون البادیات رقم ۲۹ لسنة ٠٠١١‏ 


المادة ١‏ - سمي هذا النظام(نظام مر أقة الاراضي الكعوفةنفي منطقة بلدية طولكرم)ويعمل به من تاريخ نشره فا لجريدةالرسية. أ 


المادة ۲ _ بحق لامجاس الإلدي ان يكلف اصحاب الاراضي المكشوفة التي تقع على الشوارع باقامة إسوار حولها بموجب 
اخحط ار باخ الى صاحب أو اصحاب الاراضي المكشوفة خلال مدة يفرضم ا يعين فيه نوع الاسوار الوأجب 
اقامتها وار تفاءبا والمواد الي تستعمل في انشائما باستثناء الاراضي الزراءة والشبيهة بالزراعية فيكتفي باحاطها 
بالأسلاك الدائكة . 

الماد ۳ _ اذا تقاعس او استنكف صاحب أو اصحاب الاراضي المكشوفة عن اقامة الاسوار ضمن المدة المعينة يبادر المجلن 
باقامة تلك لاسو ار. 

المادة ٤‏ - يجري تحصيل تفقات الاو ار المقامة من قبل المجاى كما تحصل اموال البلدية الاخرى . 


نظام رقم (۸) لسسنة ۱۹١۱‏ 
نظام آنشاء أرصفة ٤‏ الشوارع العامة ٤‏ طولکرم 


صادر بمقتضی المادة ١١‏ من قألون البلديات رقم ۹ اة 1۹٥٩‏ 
الادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام انشاء ارصفة في الشوارع العامة ني طولكرم ویعمل به من تاريخ تشره في الجريدة الرسيا 
المأادة ۲ - ایفاء بالغابة المقصودة من هذا النظام 2 
تصرف لفظة ( ا مجلس ) الى مجاس بلدية طولكرم . 
وتدني لفظة (رصيف ) السماحة الواقعة امام آي بناء أو عرصه واقعة على شارع عام . 
وتمنى لفظة ( مالك ) امالك المجل او امالك المعروف او المستأ جر نيابة عن الالك . 
المادة ۳ - يترتب على جميع مالكي المقارات الوافعة على شارع عام ان ينشتوا ارصفة بالشكلوالسعة التي بقرها المجلس الي 
على طول جبهة عقار اتهم وعل حسابهم . 0 
الادة ٤‏ . أذا وجد المجلس ان اي رصيف أو قسم من رصيف بؤلف قسماً من شارع م رحط رحجارة الشك ( اجب 
يرصف أو تحفر اقبة ومصارف فيه حسب ما يراه المجاس يجوز المجلس ان يرسل اخططار) كايا ال امح 
العقارات الوافعة على ذلك الرصيف او القسم منه يكاقهم فيه باحاطته بحجارة الك وتسويته ورصفه وحفر قبا 
ومصارف فيه خلال الدة التي تعين في الاطار وبالصورة والمواد التي يعينها ا مجلس . 


ا 160ا 
المادة ٠‏ - اذالم يشرع امالك في العمل خلال المدة امعينة في الاخبطار او اذا شرع فيه ثماوقف العمل مدة نجاو ( ٠١‏ اه 


المادة ١‏ إذا تخاف المالك عن تأدية النفقات تستوفى منه بالطريقه ألتي تستوفى بها ضرائب البلدية . 


ا 
المادة ۷ . اذا رفب شخص في انشا رصيف أو قسم من رصيف متام لملكه ضمن ماطقة الادية عليه أن يقدم طلا تحرير؛ 


بذلك الى الجاس لأصدار رخصة له تشمل تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي إنهاء الرمبف اوقم 

من الرصيف بمقتښاها والمواد الي ينبني امتعمالها ني انقائه ولا تستوف اة رسوم عن هذه ادن ا 

البادة ۸ كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى اداته بغرامة اقصاهاعشرون دينار واذا كانت | ih‏ 
٠‏ رصيف.اؤ قسم من .رصيف بدون رخصة من المجلمن او خلافا لتعليمات المجاس يلرم المخالف بهدم م ٠٠‏ 


ا 
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صدرت الارادة اللكية السامية بالوافقة على قرار مجاس الوزراء رقم ۷٤١‏ تاريخ ۹11/١1/1١‏ الماضمن فرض ضرية 
انانة ل قطع الاراضي المبينة قال اعتبارآ منالسنةامالية ۹1۳ ٩٦۳‏ وذلك بالاستناد الالادة ٣‏ من قانون ضريية الاراضي 


ر۳ ل ۱۹41 


ألقضاء - أربد 
القربة 
ام یس 
اة 


ارید 
المرار 
حوآره 
دير البرك 
کفر أسد 
القضاء _ الكوره 
الفربة 
الط 
خزیره 


کفر الاء 


القضاء ‏ الطفيلة 
القرية. . 


سے 


ا 


قائمة بارقام قطع الاراضي المقرر فرض ضريبة اضافية عليها 
اعتباراً من السنة الماللة ۱۹۹۲ _ ۱۹٩۳‏ 


اسم الحوض 
عيون الطبق 
آم خروبه 
المناره 
منزلة جروان 
الفر وه 
الشيخ فلاح 
و ادي الورد 
الجوره 
الببادر 
عراق الر ماح 
مزل 

حوض نصر اله 
جدار الفلاحين 
الدله 

العرفه 

الذنه 

خابة جرن الفرال 
الظبر 

الحلايل الجنوبي 
خربة فاره 
حمار زحر 


اسم الحوض 
باب السمط 
رأس العامود 


الديري 


بلوطه 


صلخد 


رقمالحوض 


ارقام القطع 


ارقام القطع 


1 
A 
PFoeTAc\Au\e 
۲۷ 


ارتام انطع 
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Cay 


قرر مجاس الوزراء في جاسته المنعقدة بتاریخ ۱۹٩۱/۱۱/۲۲‏ الموافقة على القرار الذي وضعه صا با المعالي وزير الال 
( الجمارك ) ووزير الاقتصاد الوطني بشکله التالي : 


قرار تعدیل 


١‏ - عملا بالملاحة المخولة البنا بموجب الادة الرابعة من قانون الجمارك والمكوس لسنة ٠٠١۹‏ قررنا اجراء التعديل التال ني 
التعر ية الجر كية 


۲ - يعمل بهذا القرار اعتبارآً من تاريخ تدره في الجريدة ال سمية 


رقم البند دان الاصثاف الرسم لماي الرسم اللاحق 
YY/YA‏ أوکدات المنجي 
آ۔ انی اد امجن 11 معغاة 
ب غم AB‏ 714 
ب غوها 1 1 


وزير الاقتصاد الوطنى وزير المالة/الجمارك 


جلیل حرب مامم الإيومي 


ي 


قرر مجلس الوزراء في جاسته المنعقدة بتاریخ ۲ الموافقة على قرار تعديل رسوم الملاحة الجوية لمنة (1۹۹1) 
بشكله التالي : 


بالاستتاد الى المادة ( ٠١١۷‏ ) من قانون الطيران ا مدني رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ وبعد الحصول على موافقة بلس الوزراء الال 


آقرر ما بلي : 


١‏ - يسمى هذا القرار ( القرار المعدل لقرار رسوم اللاحة الجوية لسنة ٠۹١۳‏ ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسبا 
تعديل المادة ( ٤‏ ) من رار رسوم الملاحة الجوية لسلة ٠۹٠۴‏ المسور في الجريدة الرسمية رقم ۱٠۳۹‏ بتاريخ یسان 
٢۳‏ باضافة الفقرتين التالتين : : 


أ ' ۔ قخفض رسوم المبوط والايواء.الواردة بالادة ( 4 بند أء +) بنسبة ( ٠٠١‏ ) للسفن الجوية الاردنية. 
ب - یلغی ایند ( ب من امادة ٤‏ ) التاق بتخفيض رسوم الهبوط لتقل الجوي الداخلي . 


وزير لمواصلات - الطران الدني 
مبد الجيد مرلضى 


1 0Y 


قرار رقم ( ۸( 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوابن 
باء عل طلب دولة رئيس الوزراء بکتابه ا مۇرخ ۱۹٩۱/۱۰/۹‏ رقم آ/۱۱۹۳۱/6 اجتمعاديوان الخاصبتفسير القوانين 


: لأجل تفسير نص الفقرة (ج) من المأدة 1۹ من قا نون الاتنخاب المؤقت مجلس اواب رقم ۲٢‏ لنة ٩٩۰‏ وبان ما اذا كان هذا 


اص يجيد رد مباغ التأمين للمرشح الذي نسحب قبل اجراء الاتتخا باب ام لاء 

وبعد الاطلاع على کتاب وزير الداخلية ا مؤرخ ۹11/٠١٠/١‏ وتدقيق اللصوص القانونية تين نا أن الفقره (ج) المطاوب 
رها تص على مالي ( عل کل من یرشح تسه للاتتخابات أن يودع الثرانة المالية مبلغ خمسة وسبعين دينارا کتامین ورداله 
اذا جح في الاتخابات واذا لم بنجح يقيد البلغ ايرادا للخرية ) 

والواضح من هذا التص ان مصادرة الميلغ لساب الخرينه لايكون‌الا ني حالة واحدة هو بقاء المرشح الى حين اجراء 
الاتخابات وعدم نجاحه فيها . 

ولهذا فان من حق المرشح الذي يحب قبل اجراء الاتخابات إن بسترد مبلغ التأمين . 

زا تَا نقرره ف تفسیر اض اإطاوب یره . 

1۹31/11/1 


ربس الدیو انا لاص بتةسير الةو انين 


جو عضو 
عو عکمه التي عضو حکمه التمي رئيس حکهه الت 
الباس اوري مومي السا كت علي مساو 


عضو 
المستغار الحةوقي لرئاسه الوزراء 
شکر ي الهتدي 


عضو 
مندوب وزارة الداخله 
E‏ ؤال ألمرهوطي 


قرار رقم ( )٩‏ 
صادر عن الديوان الحاص بتفسير القوائين 


ناء على طلب دولة رئيس الوزراء لكتابه امؤرخ ۹11/°/1١‏ دةم ۹۷/۱/۸ اتمم الدیوانالحاص بفسير القرانين 
لجل تفسیر احكام قانون‌الاستملاك [ة ٩٩۴۳‏ وان ما آذاكان يحق مجلس امانةالعاصمة عندما تستملك ارضاً استملاكا قانونا 
ماني الشارع الام ان تميد الارض لصاعبها يما اذا وجد بهد الاستملاك ان لا لروم لها بب ادخال تمديلات على عدا 
ارح الني تم الاستملاك من جل توسيعه . 

وبعد الاطلاع على كناب امين العاصمة المؤرخ وتدقيق التصوص القانونية تبين نا ان الفقرة الادل من للادة 
E‏ ۲ لے ٩۵۳‏ تنص على انه ( پجوز للمنشيء ني اي وقتشاء ان تخل كل او جز عن استلاك 
ارش ورد وصغها فى القر ار المادر باستملاكها بمقتضى اماد الرابة وذلكباعلان الاشخاسالعدجه لساؤهم يسجلات 
دائرة النسجيل أو في قوذ تحرير الاراضي والابنة کہالکینللارض والاشخاص الذین يملكون أي حق او منفعة فيما ومن قدماي 
ادما يا . ولدى شر اعلان التخل عن الاستملاك في الجريدة الرسمة تصيح الارض اهار الها غير خاصة لما جاء في القرار 
اشاق پاستملدکها وییرا الماشيء من اي اترام ان پا الا انه لايق المنشي» ان پتل کل او جر عن استملاك ارش 
شم یدہ علبھا وتصرف بہا بشکل آثر في وضعها ومعا لها ) ۰ 
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ومن هذا اأص يتضح أن من حق الاشي » اذا شاء ان يتخل عن استملاكالارض فيما اذا وجد بعد الاستهلاك ان لاروم اھا 
لاغراض المشروع الذي استه لکت من اجله ما لم يكن د وضع ده علیپاوتصرف بہا بشکل آثرفي وضعها ومعالما . وعندما يقرر 
النشيء التخلي دن استملاك الارض تماد الى الفخص الذي كان يمتلكها عند وقوع الاستملاك 
هذامانقرره في تفسير اأص المطلوب تفسيره 


EUAN 
عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين‎ 
عضو محكمة التمير عضو محكمة المي رئيس حكمة التمبيد‎ 
لباس اوري موم السا کت علي مسار‎ 
عضو عضو‎ 
مندوب وزارة الداخلة المستشار الحقوقى ارئاسة الوزراء‎ 
عمد فز ال العو موطي شکري الپتدي‎ 


قرار رقم (۱۰) 
انو ي الدواة امان ر اران 


بنا ل طاب دواة رکس الوزراء بکتابه ارخ 11/7/71 رقم Y1A/4/)‏ اجتەع الديواآن لاص بتفسیر القوأنين 
لأجل تفسير نص اليند اار ابع من الجدول الاول الاق بقانون رخص الهن رقم ۹ لسنة ۹۰۸ وبان ما اذا كانت عارة 
( مؤسسات القل الر ي ) اأوار دقفي هذا اأص تشمل اأشخص او الاشخاص الذينيمتلكون بالاشتراك با واحدا لنةل الراب 
املا . 
f‏ 


و بعد الاطلاع عل کتاب وزير اللالية اأؤرخ 4 وتدقيق اللصوص القانونية تبينلناان البند الرابع المطلوبتةسيره 
ياص عل آن شر کات وەؤسات النةل لري والبحري والجوي والتأمین تدقع رم رخصة المهنة بالقدر المبين ف هذا البند. 
والواضح من هذا النص انه يتعلق بنوعين من الاشخاص المعنوية . 


الاؤل ‏ شركات النةل البري والبحزي والجوي والتامين . 
الثاني - مؤسبسات النقل اابري والبحري والإوي والامين . 


٠‏ اما الفركات فالمقصود بها الشركات المقدية التي تؤلف وفق القوائين الباحثة عن الركات المعمول بها في ضفتي الملكة 


سواه آکانت من وع الشركات العادية ام التجارية . 


٠٠‏ كإأارجوع للمباديه.المانوتية والفقهية نجد ان اراد بااؤسسة هي الهيثات التي يتم انشاؤها بقانون إو نظام او بأل اداه 
تطربية اخری وافراتها إت قلع عام ل | 
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inn 
دعل ذلك فان الشخص الواحد الذي يمتلك واسطة نقل ويتماطي بواسطتها مہنة نل الركاب لايدخل ني مفهوم ش ركة النقل‎ 

او مؤسة النقل با لمعنى المشار اليه آنفا . 
ارا الاشخاص الذين يمتلكون وسائط نقل مشتركة بينم ويتعاطون مهنة تقل ال ركاب فا نه م يبر ونش رک نقل اذا کان اشتراکهم 
ثا عن عفد بموجب قواثين الث ركات ويعتبرون مؤسسسة نقل أذا كان وجودهم كهيئة تعاطى مهتة النقل يستند الى قا نون او نظام 


او 3 ادا تشردعية آخری ورستهدف أذاء خدمة عأمة . 


هذا ما تقرره الأكثرية في تفسير اللص المطلوب تفسيره . 


1۹31/741 
عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسررالقوانين 
عو عحكمة المي عضو حكمة التمير رس حكمة التممير 
الباس خوري موسی السا کت دلي مسار 
عضو عو 


مندوب وزأرة المالية المتشار الحقوقي لرئاسة الوزراء 
المستغار الحقوقي 
جال حسن الف ) 


— ¢ 


قرار المخالفة 


کےا ينضح قود الثارع م المادة )٤(‏ من الجدول رقم )١(‏ اللحقبقانون 


الذي اراه مع الاحترام لرأي الاكثرية الموقرة أنه 
۰ أ معطرقة عل اادة (TY‏ من ذات اليدول 1 وني ضوه 


رخص اهن رقم )۳١(‏ لسثة ۱۹١۸‏ المطلوب تفسيرهاء لاب أن تقر 
انريف الذي ورد لكامة « شخص » في المادة (۲) من القانون نفسه ٠‏ 
وقد جاه فی هذه المادة أن كامة شخص تعني حیثما وردت فی القانون فردآً واحدآً إو اكش وتشمل الدركة والمۇةواليت 
انجاري واتقابة ويتضح من هذا التعريف بها لا ترك بالا للهك ان الةائون قد جل المعول على الشخص أو الاشخاص الذين 
| 6 - 5 تلك المينة . 
طون امن بصرف النظر عن الصورة او اليئة التي بتنذونا لأنفسهم القيام بالاعمال التي تتطوي عليبا تلك امن 
وجامت المادة )٤(‏ من الجدول رقم )٤(‏ فعينت رم الرخصةالواجب اتيفاؤه عنمہنة النقل الإري والبحري وال جوي والتامين 
ثم جا الادة ۲٠‏ من الجدول نفسه فنصت عل رسم آخر يسوی من الاژذاص الذي يتعاطون أية مهلة 1 یرد ذکرها ف 
0 : 


الواد التي سبقتها . 
الادة قد اشارت الى الهر كات والمؤسسات فلا يعني إستناءالافراد سواء 
هنا با مى الواسع الني انطوى عليه التعريف الوارد ني المادة (۲) من 


المادة ان مبنة النقل ةد ورد لبا ذكر في اإدة )٤(‏ كما رأينا . اما إن تلك 
إكانوا واحدا آو اكثر.اذ انكامة «وا ؤس سات» قداستعملت 
القانون» اي انہاتدمل کل فرد أو جماعة تعاطت المهنة 


